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524093 ‐ ما حم الأخذ من الجلد للمحرم قبل التحلل؟

السؤال

أكرمن اله تعال بعمرة، وأتممت الإحرام و الطواف والسع، و لن قطعت جزء يسيرا صغيرا من جلد شفت يابس بعد إتمام

السع ف الصفا والمروة قبل حلق شعري، بعدها مباشرة حلقت شعري

ظننا من أنه يجوز التحلل سواء بقص الأظافر أو قطع الجلد أو حلق الشعر، فهل عل كفاره؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

.التحلل من العمرة يون بحلق الشعر أو تقصيره، ولا يون بقص الأظافر أو الأخذ من الجلد

.والحلق أو التقصير: واجب من واجبات العمرة

."قال ف "منار السبيل" (1/ 261): "(وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام) وهو نية الدخول فيها، لحديث "إنما الأعمال بالنيات

والطواف. والسع) لقوله تعال: {ولْيطَّوفُوا بِالْبيتِ الْعتيق} 1 {انَّ الصفَا والْمروةَ من شَعائرِ اله} الآية2. ولحديث "اسعوا فإن)

اله كتب عليم السع"، وعن ابن عمر أن النب صل اله عليه وسلم، قال: "من لم ين معه هدي فليطف بالبيت، وبين الصفا

.والمروة، وليقصر وليحلل" متفق عليه. وأمره يقتض الوجوب

وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل) لأمره صل اله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم وقال ف الشرح: ومن أراد)

.العمرة من أهل الحرم خرج إل الحل، فأحرم منه، وكان ميقاتاً له. لا نعلم فيه خلافاً

(والحلق أو التقصير) لقوله "وليقصر، وليحلل" [متفق عليه]" انته.

:ثانيا

قص الأظافر من محظورات الإحرام، فلا يجوز فعله قبل التحلل، ومن فعله عالما ذاكرا فعليه الفدية، ومن فعله جاهلا أو ناسيا

.فلا شء عليه
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حلق الشعر، بجامع الترفه، وإزالة الشعث ف المحرم قص الظفر، قياسا عل الموسوعة الفقهية" (2/ 159): " يحظر عل" وف

كل منهما، اتفاقا" انته.

:ثالثا

.أما الأخذ من الجلد فليس محظورا ف الإحرام

قال ابن قدامة رحمه اله: " وإن كشط من جلده قطعة عليها شعر، أو قطع إصبعاً عليها ظفر، فلا فدية عليه؛ لأنه زال تبعاً

497 /1) "افمن "ال لغيره، فلم يضمنه" انته).

وف "حاشية الجمل عل شرح المنهج" (2/ 512): " ولو كشط جلد رأسه، أو قطع يده، أو بعض أصابعه، وعليه شعر وظفر: فلا

فدية عليه؛ لأنهما تابعان غير مقصودين" انته.

ولعله التبس عليك ما يمنع منه المضح، بما يحظر ف الإحرام، وذلك أن من أراد أن يضح منع من الأخذ من شعره أو

َّلص ِنَّ النَّبةَ الَمس ما نكما روى روى مسلم (1977) ع ،يضح ظفره أو بشره (أي جلده) شيئا، من أول ذي الحجة حت

اله علَيه وسلَّم قَال : ( اذَا رايتُم هَل ذِي الْحجة واراد احدُكم انْ يضح فَلْيمسكْ عن شَعرِه واظْفَارِه ) وف لفظ له : ( اذَا

.( دخَلَت الْعشْر واراد احدُكم انْ يضح فََ يمس من شَعرِه وبشَرِه شَيىا

.والاختلاف بين المحرم والمضح ظاهر من وجوه، بينها الشيخ ابن عثيمين رحمه اله

قال: " الاختلاف ظاهر لما يل:

أولا: المحرم لا يحرم عليه إلا أخذ الرأس، وما سواه فإنه بالقياس، وهذا الحديث [أي ف المنع المضح من أخذ شعره] عام

.للرأس وغير الرأس

.ثانياً: المحرم لا يحرم عليه أخذ شء من بشرته، وهذا يحرم

ثالثاً: المحرم عليه محظورات أخرى غير هذا، فالإحرام أشد وأوكد فلذلك وجبت الفدية فيه، أما هذا فإنه لا فدية فيه" انته من

.("الشرح الممتع" (7/ 489

.والحاصل: أنه لا شء عليك فيما أخذت من جلد شفتك

.واله أعلم


